
  )١(أغراض وأعمال البنوك المركزية 
  

وعلى الرغم من أن بنك السويد الذي . بدأت البنوك المركزية مرتبطة بوظيفة إصدار النقد

 هو أول بنك حصل على هذا الحق من الدولة، إلا أن بداية عمل ١٦٥٦أنشىء في عام 

 الفكر ن لأوذلك. ١٦٩٤البنوك المركزية تنسب إلى بنك إنجلترا الذي أنشىء في عام 

وتبعته سائر البنوك المركزية الأخرى ومنها بنك مصرفي المركزي تطور ببنك إنجلترا، ال

  . عليهالسويد الذي أنشىء سابقاً

  

ولعله من المناسب التمعن في السبب الذي من أجله قررت الدولة قصر حق الإصدار النقدي 

 ، ومن بعدهم البنوك،ارفةفقد كان الصي. على بنوك تمتلكها أو تسيطر عليها على الأقل

يقبلون إيداعات المسكوكات المعدنية التي كانت سائدة آنذاك، ويعطون مالكي هذه الإيداعات 

إيصالات بقيمتها، وبالتدريج أصبحت هذه الإيصالات مقبولة كأداة للوفاء بين الأفراد 

  .للأمانالفضية لدى البنوك أو الصيارفة  مع إبقاء الإيداعات الذهبية أو ،ةللسهول

  

ومع بقاء هذه الإيداعات لدى الصيارفة مع إطمئنانهم إلى أن الإيصالات التي يصدرونها 

 مـن  تشجع البعض منهم في إصـدار إيصالات بأكثر مما لديه،مقبولة في الوفاء

ج يزداد الإحساس ومع الإتجاه للروا. إيداعـات بمسكوكات معدنية وقدمها كقروض للغير

 وترتفع القدرة الشرائية للأفراد وتتضخم ،روض من هذا النوع إلى الأفراد القبالتفاؤل وتكثر

أموالهم ويتعذر على البنوك  ويحتاج المودعون إلى ، ثم يأتي عقب ذلك الكساد.الأسعار

 لإفلاس هذه المنشآت،  نتيجةوالصيارفة الوفاء بها، وبما يترتب عليه إزدياد حدة آثار الكساد

  .ضرورة قصر هذا الحق على بنك واحد يعمل تحت نظرهبما حدا بالحكومات إلى 

  

مما سبق يتضح أن البنوك المركزية نشأت أصلاً بدور رقابي من خلال كفالة حق الإصدار 

  .النقدي عليها وحدها، ومن خلال رؤية قومية للحدود المناسبة للإصدار

  

رى بالتدريج، وبمرور الوقت وبعد أن تفرعت عن وظيفة الإصدار النقدي الوظائف الأخ

ضمن ضرورة توافر حسـابات مفتوحة لبنك الإصدار مع جميع البنوك لإمدادهـا بالنقدية 

اللازمة حين الحاجة أو العكس، أصبح البنك المركزي المرشح الأول للقيام بدور بنك البنوك 

ك وبالتالي إتجهت البنومن خلال الحسابات المفتوحة لديه، التي تسوي الأرصدة فيما بينها 

 وأصبح بذلك بنك الإصدار هو بنك البنوك والذي تلجأ إليه ،لإيداع الفائض في أموالها لديه

  .البنوك للإقتراض كمقرض أخير

 .في دولة الكويت -  بنات-، في المعهد التجاري١٩٨٦ عام مارس  من شهر٢٤في يوم  ألقيت )١(



  

وأيضاً تفرعت عن وظيفة الإصدار النقدي قيام هذه البنوك بدورها كبنوك للحكومات، فهي 

تحصل عليه من تمسك حسابات الحكومات وتتحمل التكاليف الناجمة عن ذلك مقابل ما 

  .أرباح نتيجة عمليات الإصدار أو ما تقوم الحكومات بإيداعه من مبالغ يمكنها إستخدامها

  

وبالنظر إلى ما أسفرت عنه التجارب التاريخية من وجوب مراقبة الأجهزة المصرفية، كانت 

  .المهمةهي الجهة الأمثل للقيام بهذه )  البنوك المركزية اًوالتي سميت لاحق( بنوك الإصدار 

  

  :ملكية البنوك المركزية وإداراتها

  

تكاد تكون البنوك المركزية في كل الدول مملوكة للدولة رغم أنها بدأت كبنوك خاصة في 

 كانت ،وحتى في تلك الأوقات التي كانت هذه البنوك مملوكة ملكية خاصة. معظم الدول

 بحيث يصبح القرار ،كالحكومات تراعي تمثيلها الجوهري في مجالس إدارات هذه البنو

  .المتخذ بها غير متجاهل للمصلحة العامة

  

يعني في أي حال من الأحوال أن تكون إدارة هذه البنوك  ولكن ينبغي الإشارة إلى أن ذلك لا

تدور في فلك الحكومات، لما في ذلك من خطورة إسراف هذه البنوك في تمويل الإحتياجات 

 لرغباتها، ويترتب على ذلك بالتالي إنهيار قيمة اًة تمامـالحكومية فيما لو كانت خاضع

  .تمويل عجز الموازنات الحكوميةدي لأغراض ـي التوسع النقـة نتيجة للإسراف فـالعمل

  

ولدرء ما سبق تتضمن جميع التشريعات المصرفية العالمية، بلا إستثناء، الضوابط التي 

، وتكفل لهذه البنوك الإستقلال في رة الحكومية على البنوك المركزيةتحول دون سيطرة الإدا

 ما في صورة نصوص تقيد حق الحكومات فيإوتأتي هذه الضوابط . الإدارة وإتخاذ القرار

الإقتراض، أو نصوص تجعل تشكيل مجلس الإدارة على النحو الذي يمكنه من الحرية في  

  .إتخاذ القرار

  

 ولكن المبدأ المتعارف عليه هو ،اً مطلقاًالبنك المركزي ليس مفهوم ومفهوم إستقلال قرار

 الأهداف إنولتفسير ذلك يمكن القول . مبدأ إستقلال البنك المركزي في نطاق الحكومة

 ،وما إلى ذلك نمية أو حجم الزيادة في العمالة سواء من حيث معدلات الت،العامة للحكومة

أت الحكومات في  ما بد ولكن إذا.ستطيع أن تخرج عنهاتعد ملزمة للبنوك المركزية، ولا ت

تنفيذ هذه السياسات ولاحظ البنك المركزي أن تقديرات الحكومة لم تستند إلى أسس واقعية 

  ٢



ولم تتوافر لها الموارد المقدرة وأرادت أن تعوض العجز بالإقتراض من البنك المركزي، 

ي لن ورأى البنك المركزي أن ذلك الإقتراض سيؤدي إلى الإخلال بالإستقرار النقدي، وبالتال

 ،يتأتى تحقيق الأهداف الأصلية، فمن واجبه الإمتناع عن مسايرة الحكومة في طلباتها

واللجوء إلى الأسلوب الذي ينظمه القانون الذي يحكمه بشأن معالجة الخلاف بينه وبين 

  .الحكومة

  

  : دور البنوك المركزية

  

نقدية والإئتمانية في ولة عن إدارة وتنفيذ السياسة الالبنوك المركزية هي الجهات المسؤ

نها السياسة التي تهدف إلى تحقيق هية السياسة النقدية يمكن القول إولإيضاح ما. البلاد

 ويجيء ذلك الإستقرار بالحفاظ على عدم تصاعد الأسعار ،الإستقرار النقدي بمعناه الشامل

لعملات إضافة إلى الحفاظ على تقلبات أسعار صرف العملة المحلية مقابل ا، في الداخل

  .الأخرى في حدود مناسبة

  

ولية البنوك المركزية عن السياسة النقدية لا تعني أنها ونشير في هذا الخصوص إلى أن مسؤ

إذ يجدر التنويه . الجهات التي يمكنها بمفردها تحقيق الإستقرار النقدي وفقاً للمفهوم السابق

 سواء عن الإنفاق الحكومي ،ولةؤ التي تتبعها الجهات الأخرى المسإلى أهمية آثار السياسات

ويحتم ذلك ضرورة . على الإستقرار المشار إليه) السلعي والخدمي(أو عن الجانب العيني 

التناسق بين السياسات النقدية والموازنة العامة للدولة وأداء القطاعات السلعية والخدمية 

  .الأخرى

  

البنوك المركزية على محاولة  يكاد أن يقتصر دور ،وللمشاركة في تحقيق الهدف المذكور

وهي النقد بمعناه الشامل أو المعروض  (الحفاظ على معدل التغير في السيولة المحلية 

 مع التغير في اًليكون متناسب)  المكون من أوراق النقد في التداول والودائع بأنواعها النقدي

تأثير المباشر في المكون  الاًولما كان من العسير فني).  الحكومي والخاص (الإنفاق المحلي 

الأكبر من السيولة المحلية وهو الودائع، فإن البنوك المركزية تلجأ إلى إستخدام الأدوات 

 في  هاماًاً الإئتمان يمثل عنصرمعلوم بأن نظراً لما هو ،التي تكفل لها التأثير في الإئتمان

 السيطرة على نمو السيولة ، تأتي وكماًاًفإذا ما تم التحكم في الإئتمان نوع. خلق الودائع

  .لتصبح بالحجم والنوع المناسبين

  

  :أدوات البنوك المركزية

  ٣



  

  :في ضوء ما تقدم تستخدم البنوك المركزية بشكل أو بآخر الأدوات التالية
 
  :نسبة الإحتياطي القانوني .١

  

زية، لزام البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من ودائعها لدى البنوك المركوهي عبارة عن إ

 ،فإذا ما كان المستهدف الحد من قدرة البنوك التجارية على التوسع فــي منح الإئتمان

ن الممكن إستخدام نسبة وم. رفعت البنوك المركزية النسبة المذكورة والعكس صحيــح

لتحقيق الغرض ) تحديد حجم معين من الأصول السائلة مقابل الإلتزامات والودائع  (السيولة 

إذ أن تغير القدر الواجب الإحتفاظ به على شكل أصول سائلة مقابل قدر معين ، اًذاته تقريب

  .من الودائع يؤثر في حجم الأموال المتاحـة للإقراض بأي من البنوك

  

وأهم المآخذ على النسب المذكورة هي أنها تصلح فقط للحد من التوسع في حالات الرواج 

  حيث لا،الإقتصاد القومي في حالات الكسادتصلح لتنشيط   فيه، في حين أنها لاىالمغال

 ،يجدي تخفيض النسب وإتاحة مزيد من الأموال القابلة للإقراض للبنوك في تنشيط الإقتصاد

 لإنخفاض ربحية ، نظراًن المشكلة في أن العملاء أنفسهم يقلصون نشاطهممحيث تك

  . وبالتالي تتراجع رغبتهم في الإقتراض المنتج،المشروعات
 
  : السوق المفتوحةعمليات .٢

  

 ما تكون مع البنوك اًوتعني قيام البنوك المركزية بإمتصاص السيولة الفائضة التي غالب

 ة لها، والعكسـي فيه عن طريق بيع أوراق ماليـة في حالات الرواج المغالـالتجاري

ويتوقف نجاح إستخدام هذه الأداة بكفاءة على مدى توافر قدر كاف من الأوراق . صحيح

  .ليةالما
 
  :سعر البنك المركزي للإقراض والخصم .٣

  

ويعني قيام البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة على القروض التي يمنحها للبنوك التجارية 

فإذا ما كان المستهدف زيادة قدرتها على منح الإئتمان . صعوداً وهبوطاً وفق ما يستهدفه

  .خفض سعر الفائدة والعكس صحيح

  

  ٤



داة المذكورة هو قصور فاعليتها حين توافر موارد نقدية كافية لدى وأهم المآخذ على الأ

  .البنوك التجارية تغنيها عن الإلتجاء للبنك المركزي والتأثر بسعر الخصم
 
  :الوسائل النوعية والمباشرة .٤

  

 آخر بأن تفرض  إلىقد تتدخل البنوك المركزية بوسائل نوعية لتوجيه الإئتمان من نوع

كما . أو حظر تمويل نشاط ما)  نسب للإقراض على الضمانات المقدمة (هوامش إئتمانية 

 سواء ،قد تتدخل بأسلوب مباشر وتفرض حدوداً عليا لما يمكن لبنك ما أن يمنحه من قروض

  .في نوع ما أو في الإئتمان بشكل عام

  

مركزية في  يتردد الكثير من البنوك ال، لكثرة الآثار السلبية لهذه الأنواع من الأساليباًونظر

والضرورة هنا هي أن تكون قوى السوق قد  ( يلجأ إليها إلا حين الضرورة، إتباعها ولا

وجهت الإئتمان المصرفي إلى وجهة غير مرغوبة ويتطلب الأمر التدخل المباشر لتصحيح 

 وبالتالي تعمدهم التحايل ،وتتركز أهم آثارها السلبية في إنخفاض ربحية البنوك).  المسار

  .مع صعوبة متابعة الإلتزام بها من جانب البنوك المركزيةعليها 
 
  :الإقناع الودي .٥

  

 وربما أهم الأدوات في سائر ،اًء الإقناع الودي كأهم وسيلة لدى البنوك المركزية عمومىيج

يتطلب تطبيقها  وتعد الوسيلة الوحيدة التي تخلو من آثار جانبية، ولا. الدول دون إستثناء

  .ادل بين البنوك والبنك المركزيسوى التفاهم المتب
 

 ،شتراطات معينة للتطبيقإ وةوبناء على ما سبق، ونظراً لأن لكل وسيلة أو أداة آثار جانبي

لتحقيق  ذاته، فإن فعالية إستخدام الأدوات النقدية تأتي من إستخدام أكثر من وسيلة في الوقت

نوك فحسب، ولكن تغيير إلى الإقناع الودي بغرض توجيه ليس قرار البإضافة الهدف 

  .توقعات الأفراد أيضاً

  

  :وظائف البنوك المركزية

  

  :تتلخص وظائف البنوك المركزية بصفة عامة في التالي

  

  ٥



 ومن ثم منحت حق ،اًتنظيم حجم النقود بما يتناسب وإحتياجات الأعمال والأفراد عموم .١

 .الإصدار بمفردها

  

 .ة عنهاالقيام بالعمليات المصرفية الحكومية والوكال .٢

  

 .الحفاظ على الإحتياجات النقدية للبنوك التجارية .٣

  

 .إدارة إحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية .٤

  

منح البنوك تسهيلات إئتمانية في أي صورة من الصور سواء من خلال الإقراض أو  .٥

إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية أو إعادة الإقراض، أي أداء البنك المركزي 

 .بنك البنوك أو كمقرض أخيرلدوره ك

  

       .تسوية المدفوعات بين البنوك من خلال المقاصة .٦

  

، اً وكماً بصفة عامة مع الإحتياجات الإقتصادية نوعقاًالرقابة على الإئتمان ليأتي متواف .٧

 .وفي خلال ذلك يقوم بتنفيذ السياسة النقدية التي تتبناها الحكومة
 

ائف السابقة لا تحتل أهمية خاصة بالنسبة لسائر  من الوظاً الإشارة إلى أن أيوتجدر

ن ممارسة البنوك المذكورة لأي من الوظائف المشــار إليها لا إالوظائف الأخرى، بل 

  .يتأتى بكفاءة إلا من خلال أدائه السليم للوظائف الأخرى

  

  :نشأة بنك الكويت المركزي

  

 من الفوضى النقدية، وقد كان اًنوع)  ةالعالمية الأولى والثاني (شهدت الفترة ما بين الحربين 

 ة والنظرةـدم فاعلية البنوك المركزيـ وربما كان لع ،ة على بعض الدولـلذلك نتائج محلي

الإقليمية المحدودة التي حكمت مفهوم التجارة الخارجية ما ساعد على حدة آثار الكساد 

ه الفترة، ل المؤثرة في هذ كانت الأسباب والعواماًوأي).  ١٩٣٣ -١٩٢٩ (العالمي الكبير 

 ضمن - فيما بينها خلال الفترة المواكبة لإنتهاء الحرب العالمية الثانيةإلا أن الدول قد إتفقت

 الدول وكفالـة  على إنشاء صندوق النقد الدولي ووضع أساس لتقييم عملات–ما إتفقت 

لما في )  ار في الداخلالأسع (ون النقدية للحفاظ على الإستقرار الداخلي تنظيم الـدول للشؤ

  ٦



وما يترتب )  سعر الصرف للعملة (ذلك من آثـار جوهرية على الإستقرار الخـارجي 

  .عليه من تأثير في الدول الأخرى

  

 في إنشاء اً شهدت الحقبة الزمنية اللاحقة لإنتهاء الحرب العالمية الثانية فيض،وعلى ذلك

نها أ وةً، خاصآنذاك لكي تسير في الركب مستقلة ولم تكن دولة الكويت. البنوك المركزية

ومن ثم لم . كانت تتعامل بالروبية الهندية، ولم تكن هناك عملة محلية خاصة بالكويت وقتئذ

  .تكن هناك حاجة ماسة إلى وجود بنك مركزي

  

بموجب المرسوم الأميري   (١٩٦٠مجلس النقد الكويتي في عام البلاد أنشىء ومع إستقلال 

، ١٩٦١وطرح في التداول الدينار الكويتي في أول إبريل من عام )  ١٩٦٠ لسنة ٤١رقم 

 إلى ١٩٦٠من  ( الفترة اللاحقة للإستقلال إنشاء أربعة بنوك تجارية كما شهدت أيضاً

ستوجب إنشاء البنك المركزي للرقابة على إتسع بذلك النشاط المصرفي بما إو)  ١٩٦٨

 ١٩٦٨ يونيو من عام ٣٠ية، وكان ذلك في المصارف وممارسة باقي أعمال البنوك المركز

 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة ١٩٦٨ لسنة ٣٢بموجب القانون رقم 

  .المصرفية

  

  :أغراض بنك الكويت المركزي

  

 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي ١٩٦٨ لسنة ٣٢من القانون رقم ) ١٥(نصت المادة 

  : أن أغراض البنك المركزي هيوتنظيم المهنة المصرفية على

  

 .ممارسة إمتياز إصدار العملة لحساب الدولة .١

  

د الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية ـالنقالعمل على تأمين ثبات  .٢

 .الأخرى

  

العمل على توجيه سياسة الإئتمان بما يساعد على التقدم الإقتصادي والإجتماعي  .٣

 .وزيادة الدخل القومي

  

 .الجهاز المصرفي في دولة الكويتمراقبة  .٤

  

  ٧



 .القيام بوظيفة بنك الحكومة .٥

  

 .تقديم المشورة المالية للحكومة .٦

  

ومن إستطلاع الأغراض السابقة يلاحظ التناسق فيما بين بعضها البعض من ناحية، وأيضاً 

الإتساق بينها وبين ما هو وارد في إطار الفكر العالمي عن أغراض البنوك المركزية، من 

ولاشك في أن الحداثة النسبية في تاريخ إنشاء بنك الكويت المركزي قد مكنته . ية أخرىناح

ومفهوم التناسق . ء بذلك التناسق المشار إليهىمن أن يستفيد من تجارب الدول الأخرى، ويج

دار النقد ـفإص.  هو إرتباط تحقيق كل غرض بالأغراض الأخرى الصددالمقصود في ذلك

 في ضوء متابعة الأوضاع النقدية العامة بالبنوك والتعرف على الإنفاق لا يتأتي بكفاءة إلا

ويأتي التعرف على الأوضاع النقدية وجعلها في الإطار المناسب بمراقبة . الحكومي المرتقب

 بل وإقتراح ،الجهاز المصرفي، كما يتم الوصول إلى معرفة الإنفاق الحكومي المرتقب

ك المركزي بوظيفة بنك الحكومة وتقديم المشورة المالية  بقيام البن،الحجم المناسب منه

وفي هذا الخصوص يجدر إلقاء الضوء على كل من وظيفة تأمين ثبات النقد . المناسبة لها

الكويتي، ومراقبة المصارف، وذلك نظراً لما في تفصيل ذلك من أهمية، ودون أن يعني ذلك 

  .أهميتها عن سائر الوظائف والأغراض الأخرى

  

 :ر البنك المركزي في تحقيق ثبات النقد الكويتي وحرية تحويلهدو

  

تأخذ دولة الكويت بمبدأ الحرية الإقتصادية كفلسفة إقتصادية، وأكدت ذلك المبدأ بالنص في 

وربما . قانون البنك المركزي على تأمين إستقرار النقد وحرية تحويله إلى العملات الأخرى

 الأخرى أن ينص قانون ضمن أغراض البنك المركزي يندر في قوانين البنوك المركزية

على ضمان حرية تحويل العملة إلى العملات الأخرى، إذ يتخوف المشرعون أن يطرأ من 

ولكن المشرع الكويتي أتى واضحاً . الظروف ما قد يدفع إلى وضع قيود على تحويل العملة

  .ضحة لا لبس فيهاومحدداً للفلسفة النقدية المستندة إلى مبادىء إقتصادية وا

  

كويت وننوه في هذا الخصوص إلى أن هذه المهمة كانت ميسرة إلى حد ما بالنسبة لبنك ال

حيث كانت أسعار صرف العملات منذ إنشاء صندوق ، ١٩٧٢المركزي حتى منتصف عام 

النقد الدولي تتحدد على أساس أسعار التعادل مقابل الدولار الأمريكي مع السماح بهامش 

وكان سعر صرف الدينار الكويتي )  %٢,٢٥بلغ  (حرك فيه صعوداً وهبوطاً ضئيل تت

ولم تعد هذه المهمة يسيرة بعد إنتشار نظام تعويم . مرتبطاً بسعر صرف الجنيه الإسترليني

  ٨



أي فك الإرتباط بين سعر صرف عملة ما وعملة أخرى أو تحديد سعر صرف  (العملات 

خاصة بعد التخفيض الثاني ) للعرض والطلب ثابت من قبل السلطة النقدية وخضوعه 

 لبنك الكويت المركزي ضرورة إتباع الأسلوب وقد أصبح واضحاً. للدولار الأمريكي

  .تتسم بأي ثبات المناسب لتأمين ثبات النقد الكويتي بعد أن أصبحت العملات التي يتبعها لا

  

 بمرحلة إنتقالية ١٩٧٥ل عام ومن ثم فقد مر البنك المركزي خلال الفترة التالية وحتى أوائ

إلى نظام سعر صرف )  الجنيه الإسترليني (من نظام التبعية في سعر الصرف لعملة ما 

وخلال الفترة . يتحدد على أساس علاقات دولة الكويت التجارية مع العالم الخارجي

ابق  من أثر إرتباط الدينار السنصب إهتمام البنك المركزي على التخلص أولاًإالمذكورة 

 وفي سبيل ذلك عمل إلى إعلان سعر يومي بالنسبة للدينار الكويتي .بالجنيه الإسترليني

 ثم ليصل بعد ذلك إلى الحفاظ على ،مقابل الدولار الأمريكي إضافة إلى الجنيه الإسترليني

قيمة الدينار الكويتي بالنسبة للذهب حتى لا يتأثر سعر صرف الدينار بشكل ملموس بخفض 

  .لدولار الأمريكيسعر صرف ا

  

 والتي تحقق خلالها هدف ١٩٧٥وتأتي المرحلة الأخيرة والتي بدأت في مارس من عام 

 وتم خلالها تحديد سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار ،البنك المركزي المقرر

وتقرر تحديد سعر صرف الدينار على أساس أسعار صرف سلة من العملات . الأمريكي

  . بصورة عامة العلاقات التجارية لدولة الكويت مع العالم الخارجيعلى أساس يعكس

  

  :نطاق العمل الرقابي لبنك الكويت المركزي

  

. تجدر الإشارة أولاً إلى مفهوم الرقابة بصفة عامة سواء بالنسبة للمصارف أو غيرها

فمفهوم الرقابة هو إتباع الوسائل السابقة أو الملازمة أو اللاحقة للعمليات المؤداة بما يؤدي 

 ووفق هذا. دودـراف عن الأهداف المقررة إلى أدنى الحـلال من الخطأ أو الإنحـإلى الإق

فطالما . الخروج عن الأهداف المقررة  للخطأ أواًيتعذر تحقيق الرقابة المانعة تمامالمفهوم 

  .كان هناك عمل يؤدي فهناك خطأ أو إنحراف وهناك رقابة للحد منه بقدر الإمكان

  

والرقابة على المصارف، شأن الرقابة على الأعمال الأخرى، وسيلة تستخدم لتحقيق الهدفين 

  :الأساسيين التاليين

  

  ٩



لوصول إلى حجم معين من التمويل الذي يخدم القطاعات الإقتصادية المرغوب ا •

 .تنشيطها
 
 .التأكد من جودة نوعية وسلامة هذا التمويل وقابلية إسترداده •

  

ولعل تصاعد أهمية الرقابة المصرفية في الحقل المصرفي منذ الكساد العالمي الكبير جعلت 

عتبارها البنوك التي تقوم بوظيفة تنظيم إمركزية ببعض الكتاب يتجهون إلى تعريف البنوك ال

  .الإئتمان والرقابة عليه

  

ويجدر التنويه إلى أن المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي ليست كلها متماثلة 

 للأهداف التي أنشئت من أجلها وتقرر على أساسهـا طبيعة  حيث تختلف وفقاً،الطبيعة

ومن ثم فإن لكل نوع من هذه . ا وطبيعة إستخداماتها للأموالالموارد التي تحصل عليه

ويقودنا ذلك إلى إيضاح . البنوك أو المنشآت التمويلية الأسلوب الرقابي الذي يتناسب معه

  .سريع لإبراز السمات الرئيسية لكل نوع من هذه المنشآت

  

  :السمات الرئيسية للمنشآت الخاضعة لرقابة البنك المركزي

  

  :تجاريةالبنوك ال  .أ 

  

  :أهم ما يميز البنوك التجارية هو التالي

  

 سواء كانتفي الإيداعات بصورها المختلفة، ن المورد الأساسـي لها يتمثل  أ .١

 . أو حسابات توفير، أو إيداعات آجله،إيداعات جارية يتأثر السحب عليها بشيكات

  

 يسحبها نظراً لأن الجزء الأكبر من موارد هذه البنوك إما ودائع تحت الطلب .٢

ب أن تكون المودع وقتما يشاء أو لأجل محدد غالبا ما يكون لأقل من سنة، توجَّ

 .توظيفات الأموال على آجال مناسبة لآجال الإيداعات وهي غالبا آجال قصيرة

  

يضاف إلى ما سبق أن عملية منح الإئتمان في حـد ذاتها ينجم عنها زيــادة في  .٣

)  سواء في البنك ذاته أو في بنوك أخرى (في الإيداعات الكلية في الجهاز المصر

ومفهوم ذلك أن القروض التي يحصل عليها  ، »  بخلق الودائع«فيما يعرف 

  ١٠



العملاء ويستخدمونها في الوفاء للغير تعود مرة أخرى إلى البنوك في صورة 

.  سواء للأشخاص ذاتهم أو للمتعاملين معهم بعد دورة أو أكثر في السوق،ودائع

 ، لزيادة في عرض السلع والخدماتاًيكن التوسع في الإئتمان مصاحبوما لم 

فسيترتب عليه زيادة في الأسعار نظراً لتزايد النقود دون تزايد مماثل في السلع 

 .والخدمات

  

ومن ثم يكون الأداء المصرفي المناسب للبنوك التجارية في الإطار الذي يحقق التناسب بين 

 وإذا ما تعارضت السيولة ،ةلتوظيف للأموال على حساب السيولاالسيولة والربحية، فلا يتم 

 ضرورة مراعاة جودة الإستخدامات وإمكانيات يضاف إلى ذلك .أولاًمع الربحية فالسيولة 

 سواء بسداد القروض والتسهيلات الممنوحة أو بسهولة بيع ،إستردادها في الوقت المناسب

  .الإستثمارات المالية والعقارية

  

رات عقارية طويلة  الحال لا ينبغي لمثل هذه المؤسسات أن تجمد أموالها في إستثماوبطبيعة

ة للأصول الثابتة ـعلى الحدود المناسب ينبغـي أن تقتصر حيازتها للعقـارات بل ،الأجل

 لا ينبغي أن تتوسع اًوأيض. الضرورية كمباني البنك أو مقار إقامة موظفيه أو الترفيه عنهم

  . الأوراق المالية على النحو الذي يهدد درجة الأمان اللازمة للمودعينالبنوك في حيازة

  

وفي الإطار السابق يضع التشريع المصرفي ضوابط على البنوك التجارية تهدف إلى 

 وتنص على الأعمال المحظورة على البنوك والأعمال ،الحفاظ على سيولة البنوك وملاءتها

فقة سابقة لتجنيب البنوك المخاطر التي لاتتناسب مع يجوز لها أن تفعلها إلا بموا التي لا

 من القانون رقم ٧٠و ٦٩ و٦٧و ٦٦طبيعة أعمالها، وعلى النحو الذي توضحه المواد 

  . المشار إليه آنفا١٩٦٨ً لعام ٣٢

  

لتعرف على المعنى وقد يكون من المفيد عند إستعراض المواد المذكورة ليس مجرد ا

تاج المفاهيم التي صيغت في إطارها، والذي منها التالي على  وإنما إستنالمباشر للمواد،

  :سبيل المثال

  

نه قد يكون إن شراء أسهم الشركات التجارية أمر لا يرفضه البنك المركزي بل أ .١

 للإقتصاد القومي، ولكن على البنوك مراعاة أن تكون حيازتها لهذه الأسهم اًضروري

 فإذا ما أرادت تجاوز لوكة لمساهميها،يلها الثابتة الممفي حدود نصف مصادر تمو

 .ذلك لإعتبارات قومية عليها الرجوع إلى البنك المركزي

  ١١



  

ولة الأسهم وسائر القيم المرتهنة للبنك وفاء لديون على العملاء أمر شائع لن أيأ .٢

 ، ولكن ما لم تتخلص البنوك من هذه الأصول بالبيع.خلال العمل المصرفي المعتاد

 خاصة ، إلى أنشطة أخرى غير مؤهلة لممارستهااًحول تدريجيفمن المحتمل أن تت

 . بأموال الغيراًوأنها تتعامل أساس

  

إقتراض أعضاء مجالس إدارات البنوك من البنوك التي هم أعضاء بمجالس أن  .٣

إدارتها يحمل شبهة إستخدام النفوذ، وهو ما يقضي بالحصول أولا على موافقة 

 .قبل تقديم التسهيلات المطلوبة)  يةالجمعية العموم(   أصحاب البنك 

  

  .يلي ذلك إستعراض أهم الخصائص والسمات المميزة للبنوك المتخصصة

  

  :البنوك المتخصصة  .ب 

  

  :وتتلخص أهم الخصائص المميزة لعمل هذه البنوك في التالي

  

الهدف من إنشائها هو تمويل قطاعات إقتصادية معينة، سواء كان هذا التمويل على  .١

 .أو متوسطة أو طويلةآجال قصيرة 

  

موارد هذه البنوك تتحدد على أساس نوعية التمويل المقدم، ويعكس الحال في  .٢

ففي حين يتقرر نوع التمويل وآجاله في البنوك التجارية على . البنوك التجارية

أساس نوعية الودائع وآجالها، يلاحظ أن البنوك المتخصصة تتدبر مواردها بما 

 .أن تقدمهل الذي يمكن اسب مع نوعية التموييتن

  

ما في مساهمات الحكومات والقروض التي إتتمثل الموارد الأساسية لهذه البنوك  .٣

ما القروض الطويلة الأجل الميسرة الفائدة التي إتقدمها لها على آجال طويلة، و

ما من القروض المتوسطة والطويلة إتحصل عليها من جهات التمويل الدولية، و

تستطيع هذه البنوك بحكم طبيعة  ولا. يها من السوق الماليالأجل التي تحصل عل

لمراعاة ضرورة التناسب ـي تمويلي رئيسإلى الودائع كمصدر عملياتها أن تستند 

  .بين مصادر الأموال وإستخداماتها

  

  ١٢



الأساس في قيام هذه البنوك هو الإسهام الفعال في التنمية الإقتصادية بالمساعدة في  .٤

  .دعيم البنية الأساسية في البلادإنشاء المشروعات وت

  

 ليس هناك ما يحول دون تقديم هذه البنوك للتمويل قصير الأجل إذا ما كان لازماً .٥

شريطة ألا تتحول بنشاطها إلى أعمال البنوك التجارية وتتغافل عن الدور الأساسي 

  .لها

  

 الخصائص  في عرض أهم السمات المميزة لهيكل الجهاز المالي نعرض أيضاًاًوإستطراد

  .الرئيسية لشركات الإستثمار
 
   :شركات الإستثمار  .ج 

  

تسع نشاط هذا النوع من إات ويتصاعد النشاط المالي والتجاري بدولة الكويت خلال السبعين

والمفهوم الأساسي أو الهدف من نشاط هذه الشركات هو تنشيط السوق المالي . الشركات 

وهي في ذلك تحوز .  في الأصول المالية،لغير سواء لحسابها أو لحساب ا،من خلال الإتجار

افظ إستثمارية تديرها بالوكالة عن مستثمرين وثقوا بها ـومح إستثمارية لحسابها، ظمحاف

  .وبقدراتها في الإدارة الرشيدة لإستثماراتهم

  

  :ومؤدي ما سبق هو أن تكون السمات الرئيسية والخصائص المميزة لها  كالتالي

  

وقروض من )  أموال أصحاب الشركة( يسية لها من حقوق الملكية تتكون الموارد الرئ .١

ولايصح لها أن تقبل . الغير سواء على شكل سندات تصدرها أو قروض بآجال محددة

الإيداعات على وجه الإعتياد وإلا تحولت بذلك إلى النشاط المصرفي وتعين عليها أن 

مقتضيات التسجيل أو أحكام  سواء من حيث ،تسير في الطريق الذي يكسبها هذه الصفة

  .الرقابة التي ينظمها القانون

  

ولا يمنع . تتمثل التوظيفات الأساسية لهذه الشركات في الأوراق الماليــة بأنواعها .٢

ولكن في أي من الحالات إذا ما تجاوزت . ذلك من أن تكون لها إيداعات بالبنوك

 ع أو جمدتـفة بغرض البيالأغراض المشار إليها وتوسعت في حيازة البضائع المختل

بذلك خرجت  ،أموالها في أصول عقارية وأصبحت عرضة لظروف السوق العقاري

  .عن المفهوم الأساسي لها كشركة إستثمار مالي

  ١٣



  

 وجود قواعد منظمة لنطاق عمل ويجدر التنويه في هذا الخصوص إلى أنه نظراً لعدم .٣

 للكثير منها نشاطات تجارية  فقد تضمنت النظم الأساسية،الشركات عند إنشائهاهذه 

  .وعقارية إضافة إلى النشاطات المالية

  

إذا ما تعددت أنشطة هذه الشركات في مجالات مالية ومجالات غير مالية تعذر متابعة       

النشاط المالي، ما لم تقم هذه الشركات بفصل هذه الأنشطة وتخصيص وحدات قائمة 

  .بذاتها لممارستها

  

وكالة عن الغير في إدارة الأموال عن النشاط الذي يؤدي لحساب يتعين فصل نشاط ال .٤

الشركة ذاتها حتى لا تتداخل نتائج الأعمال بما في ذلك من آثار سلبية تتلخص في 

  .تحمل البعض لنتائج نشاط لا ينبغي لهم تحملها

  

وعلى الرغم من عدم وجود نصوص قانونية بضوابط تنظيم أعمال هذه الشركات في الوقت 

مها لتزاأكد من سلامة مراكزها المالية، وإحالي، إلا أن البنك المركزي يتابع نشاطها للتال

  .ويعمل على تدعيم ملاءة هذه الشركاتبالنظم الأساسية لها، 

  

والخصائص  إلى شركات الصرافة لنستعرض أهم السمات نأتي أخيراً وليس آخراًو

  .لأعمالها

  

  :شركات الصرافة أو الصرافين  .د 

  

ما هو متعارف عليه في سوق دولة الكويت عن حرية تحويل النقد بإعتبار أن نظراً ل

الإقتصاد الكويتي يتسم بالحرية الإقتصادية، وفي ضوء تصاعد حجم النشاط الإقتصادي فقد 

  . وبالتالي شأن سائر الوحدات الإقتصادية الأخرى،تصاعد دور مؤسسات الصرافة

  

جنبي بنقد محلي أو العكس، مقابل الحصول على ومفهوم عمل الصرافة هو إستبدال نقد أ

 ،وفي ضوء تواجد جنسيات مختلفة على الأراضي الكويتية. نسبة محددة تتقابل مع أرباحه

  .فإن مؤسسات الصرافة تؤدي بلا شك دوراً هاماً وحيوياً لا يمكن إغفاله

  

  ١٤



عهم على إلا أنه لوحظ أن إتساع نشاط بعض هؤلاء الصيارفة وزيادة حجم أعمالهم شج

ممارسة الأعمال المصرفية مثل قبول الإيداعات ومنح القروض وتمثيل المؤسسات 

 قرار وزاري لتنظيم أعمال ١٩٨٤فصدر بذلك في مارس من عام . المصرفية الخارجية

المهنة الصيرفية بضوابط محددة تقصر عمل الصيرفة على إستبدال العملات والشيكات 

في المعادن الثمينة وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة السياحية والحوالات والمتاجرة 

 ويحظر عليهم ممارسة العمل المصرفي سواء كان محلياً أو في نطاق تمثيل ،على الخارج

  .بنك أجنبي

  

وقد منحت مؤسسات الصيرفة مهلة للإلتزام بالقرار المذكور يتعين خلالها مواءمة أوضاعها 

  .لواردة فيهللتخلص من كل ما يخالف الضوابط ا

  

  :الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي

  

بعد إستعراض مدى الإتفاق أو الإختلاف بين الوحدات العاملة في الحقل المالي أو 

وفي ذلك يحسن الإشارة إلى أن المادة . المصرفي، يجدر التنويه إلى أدوات تحقيق الرقابة

جازت لمجلس إدارة البنك المركزي  أ المنوه عنه سابقا١٩٦٨ً لعام ٣٢ من القانون رقم ٧٢

 لسيولتها  على جميع البنوك الإلتزام بها ضماناًيتوجبأن يضع القواعد والأحكام التي 

 وأيضا تحديد أسلوب ، البنوك وإستخداماتهاتها، وذلك بنسب وعلاقات بين مواردوملاء

لآن جميع المؤسسات وقد شملت الرقابة ا.  أسعار الفائدة المقررة وأيضاً،إستخدامها لأموالها

  .المالية سالف الإشارة إليها

  

  : هي التالياًوأهم الأدوات التي يستخدمها بنك الكويت المركزي حالي

  

 : نسبة السيولة •
 

مفهوم هذه النسبة هو تحديد مكونات معينة من الأصول على شكل سائل تأتي في تناسب مع 

  .آجال إستحقاق الإلتزامات والودائع

  

مذكورة بدأت في الفكر العالمي بهدف ضمان سيولة البنوك وعدم تعرضها ولعل النسبة ال

 إلا أن ، في الكويت وهو ما تستهدفه أساساً،لتزامات قد تحل عليهاإلتوقف عن الوفاء ب

  ت تستخدم للحد منـر من الدول وأصبحـتسع في الوقت الحالي في الكثيإها قد ـمفهوم

  ١٥



أن البنوك المركزية قد تلزم البنوك بالإحتفاظ بقدر أي .  بالنسبة للبنوكالتوسع غير الآمن

من الأصول السائلة يزيد عن ذلك القدر اللازم لتغطية إحتياجاتها لمجرد أن المستهدف من 

وتستخدم هذه النسبة في الكويت . وجهة نظر البنك المركزي هو عدم التوسع في الإئتمان

بنك المركزي بالبيانات التي توضح مركز وتوافي البنوك ال. ات تقريباًيمنذ منتصف السبعين

  .سيولتها على أساس نصف شهري

  

 :سعر البنك المركزي للإقراض والخصم وأسعار الفائدة المدينة والدائنة •

  

لال للأوراق المستحقة خـ% ٦جارية بين م وإعادة خصم الأوراق التـتتراوح أسعار خص

يحدد الأوراق التي يجوز إعادة م  للأوراق المستحقة خلال سنة، وفق نظا%٦,٧٥ ، أشهر٣

% ١٠ كما يتحدد الحد الأقصى للفوائد للإقراض للعملاء بنسبة .ها لدى البنك المركزيخصم

 ومضمونة بنسبة ةمع وضع حدود فرعية قصوى على القروض الممنوحة لأغراض منتج

 % ٤,٥للقروض المنتجة وغير المضمونة، كما وضع حد أدنى بنسبة %  ٨,٥، وبنسبة %٧

  .لودائع التوفير

  

 على أسعار الفائدة على المعاملات المتبادلة فيما بين سابقاًتسري الحدود المشار إليها  ولا

 فوائض نقدية في بعض البنوك في الأمد اًالبنوك في إطار السوق النقدي، إذ تتوافر أحيان

 أسعار وتتحدد.  في الوقت الذي تعاني فيه بعض البنوك من قصور في السيولة،القصير

 والطلب الكلي للموارد ،الفائدة في هذا السوق وفقا لحجم العرض الكلي للفائض من البنوك

       .من البنوك ذات العجز
 

 ويتدخل بعرض  ،ويتابع البنك المركزي الأسعار التي تحدد في السوق المذكور بدقة كاملة

تعكس   لاتقلبات شديدةا ما إعترت الأسعار أو طلب موارد نقدية بالأسعار المناسبة إذ

ل يؤثر ـونظراً لأن ذلك التدخ. الإتساق مع أهداف البنك المركزي بشأن الإستقرار النقدي

لا يعدو كونه أحد أشكال سياسة سيولة بالبنوك وفي تكلفة مواردها، فإنه مباشرة في حجم ال

ف طفيف دي مع إختلاـ ويحقق الغرض ذاته الذي يحققه الأسلوب التقلي،السوق المفتوحة

  .وك من حيث الشكل فقطـع بين البنك المركزي والبنـنتقال الودائلإيقتصر على المقابل 

  

  :قواعد ترشيد الإئتمان •
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وضعت قواعد ترشيد الإئتمان في ضوء ما لوحظ من إتجاه البنوك إلى منح الجزء الغالب 

من من قروضها دون ضمان عيني فتقرر وضع حد أعلى لما يمكن أن تمنحه البنوك 

قروض دون ضمان بنسبة معينة من إجمالي القروض الممنوحة منها للعملاء، كما أدى 

توسع البنوك في منح القروض غير المضمونة وعدم متابعتها وفق الأغراض المقررة 

لأصلها إلى تعثر العملاء الذين حصلوا على قروض غير مضمونة، مما دفع إلى وضع هذه 

تمان المصرفي وتلافي ما قد يكون هناك من آثار جانبية له  على فاعلية الإئاًالقاعدة حرص

  .بقدر الإمكان

  

 :وضع حد أقصى لما يمكن للعميل الواحد أن يحصل عليه من البنك الواحد •

  

 في كل دول العالم من تجنيب البنوك يجىء هذا الأسلوب في إطار ما يكاد أن يكون متبعاً

 سواء بالنسبة لأموال البنك الخاصة أو ،عينلمخاطر الإقراض لعميل بنسبة تزيد عن قدر م

ويهدف النظام المتبع في الكويت إلى عدم تحمل بنك ما لمخاطر الجزء المكشوف . لرأسماله

  .أو غير المغطى بضمانات لعميل واحد

  

  :أسلوب تحقيق الرقابة

  

 بعد تبدأ الرقابة، كما سبق الذكر، من أهداف تصاغ السياسات في إطارها، ثم يتم الإتجاه

. لتزام هذه البنوك بالسياسات المقررةإذلك إلى ضرورة وضع أسلوب العمل الذي يكفل 

  : ونتناولهما فيما يلي. ويتلخص أسلوب الرقابة في كل من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية

  

 ويعني ذلك إمداد البنك المركزي ببيانات دورية بصفة منتظمة يمكن :الرقابة المكتبية •

 :دلال منها على التاليالإست
 

البيانات المقررة لمتابعة القرارات مثل  (ات البنك المركزي مدى الإلتزام بتعليم -

 ). بيانات السيولة

  

متابعة التوزيع النسبي  (الواردة بها لما ينبغي أن يكون مدى مناسبة مكونات البنود  -

 ). للبنود والأهمية النسبية لكل منها
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رد متابعة التغير في الموا (اصة بتوظيف الأموال لسياسات الخمدى سلامة ا -

  ). والإستخدامات

  

  .إكتشاف بعض المخالفات من متابعة البيانات ومضاهاتها ببعضها البعض -

  

 ويعني ذلك الإنتقال إلى مقار هذه البنوك للتحقق من سلامة الأرقام :الرقابة الميدانية •

لتزامها بتعليمات البنك إتر، ومن والبيانات التي ترسلها البنوك، ومن إنتظام الدفا

 آنف الذكر ١٩٦٨ لعام ٣٢ من القانون رقم ٧٨وقد نصت في ذلك المادة . المركزي

على أن يقوم البنك المركزي في أي وقت بالتفتيش على البنوك وعلى الشركات 

 .والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي

  

  :نحو فعالية أكبر للبنك المركزي

  

  :لزيادة فاعلية البنك المركزي يمكن إتباع التالي

  

 سواء من حيث كفاءة المراكز ،إتباع الإصلاح التدريجي في جميع المجالات المصرفية .١

 .المالية للوحدات التي تخضع لإشرافه أو السياسات التي يتبعها

  

إحتساب المخصصات اللازمة لمواجهة الديون السيئة وتصحيح الهياكل المالية  .٢

 .ؤسسات الماليةللم

  

مراجعة السياسات المصرفية في الإئتمان بالبنوك للوصول إلى أسس سليمة لحماية  .٣

 .العمل المصرفي مستقبلاً

  

التنسيق مع الحكومة لتأتي سياسات الدولة مكملة لبعضها البعض سواء في المجال  .٤

 .النقدي أو المالي أو العيني
 

ما قد ر فيه عناصر القوة التي تمكنه من إجتياز ومن حسن الطالع أن الإقتصاد الكويتي تتواف

 هذه العناصر في وجود بنية أساسية متكاملة، إضافة إلى تصاعد وتتلخص. يطرأ من مشاكل

فإذا ما أضيف إلى . ي إلى إجمالي الناتج المحليالنفطمستمر في نسبة الناتج المحلي غير 

  ١٨



، أمكن مجابهة أي حتياطيات المتوافرةام الأمثل للإ والإستخد،ذلك الجدية في معالجة المشاكل

  .موقف بأقل آثار جانبية ممكنة

  ١٩


